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جزائري ستوري  النّ ديل الدّ عآليات التّ   *ظام ا
   

  
  

ص  م
ذه الدراسة إ بيان  جزائري،دف  عديل الدستور  النظام ا ومدى  كيفيات 

سية للشعب  ا  حماية الإرادة التأس اكمة من فعالي محاولات القوى السياسية ا
ال ا وإقصاء منافس دمة مصا ة العامة  ام الدستور س المؤسّ  خاصة أنّ  .توجيھ الأح
رح إجراءات مختلفإ سمح للشعب بإدلاء رأيھ مباشرة، ةق ا ما  رك  للمراجعة م ا ما ي وم

ن رلمان: الأمر لممثليھ المنتخب ة وال ور جم س ا   .رئ
ا المؤسّ  أنّ  إلاّ    رض ماية ال اف عتمد بالدرجة وإن كانت س للدستور درجة ا

ام  ع الأو  رام حرة اختيار الشعب، وو  الالال لمؤسسات الدولة باح
ن بالآ ّ  ،ستفتاءللنصوص محل الا  ةالقانوني ثارالناخب سمح بتعديلفإ ام  ا قد  الأح

ا، لذا حاول المؤسّ  ر مباشر خلال تطبيق ل غ ش ة  س تدعيم تلك الإجراءات الدستور
ات ر قانونية ع مختلف المستو   . بتداب

لمات المفتاحية   ال
رلمان ـ المجلس    ةـ ال ور جم س ا الدستوري ـ الإرادة الشعبيةـ  عديل الدستورـ رئ

  .ستفتاء ـ السلطةالإ 
Constitutional amendment mechanisms in Algeria  

Abstract 

This research aims at studying the constitutional amendment mechanisms in 
Algeria, and its effectiveness in protecting the populer choise from any manipulation 
of the ruling political forces who  may direct the general constitutional provisions to 
serve their interests and exclude competitors. For this, the proposed constituting 
different procedures to revise the constitution, or by appealing the people or their 
representatives. 
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However, the degree of protection depends on the personal respect of state 
institutions to protect the choice of the people, in addition of popular awareness of the 
legal consequences of voters texts set for referendum so it may allow amendment of 
the constitutional provisions indirectly through its application. The constituent tried 
to strengthen those procedures with legal measures at various levels. 

Keywords 
constitutional amendment, president of republic, parliament, constitutionel council, choise of 

people, referendum, constitutuent power.  
 
Résumé  

Cette recherche a pour but l’étude des mécanismes d’amendement 
constitutionnel en Algérie, et son efficacité à protéger la volonté constituante 
populaire contre toute tentative de manipulation. Pour cela, le constituant a proposé 
des procédures différentes pour réviser la constitution, soit en faisant appel au peule, 
soit à ses représentants. 

Mais, le degré de protection qui dépend du respect personnel des institutions 
étatiques, de la volonté du peuple et de la conscience populaire se réalise pleinement 
grâce aux procédures de renforcement créées par le constituant pour faire face à toute 
dérogation d’explication ou d’application.    

      
Mots clés 

Révision constitutionnelle, Président de la République, Parlement, Conseil 
constitutionnel, volonté populaire, référendum, pouvoir constituant. 

 
   مقدمة

ام لأنّ  االدستور حدّ  عدّ  و بمثابة عقد الشعبحقوق ن ھ يبّ لسيادة ا ن ، ف ب
كم وحدود السلطةلھ صاحب السيادة ومن سيمثّ  رض فيلذا . حول كيفيات ا  ھيف

رات تحتية  قد تحدثلكن  .الثبات عديلھحتّ تغ ة ف.م  لطالما ارتبطت التعديلات الدستور
رات اجتماعية سياسية أو اقتصادية ون ، بمتغ الدستور من خلال  إلغاءلتفادي  اطرق وت

ر متماشية مع مح امھ غ عض أح الية م أصبحت  اولة تكييفھ مع المعطيات ا
   .عات الشعب أو آليات عمل الدولةتطلّ 

يل  جوء لتعديل الدستور  س اكمة ال لكن قد يحدث أن تحاول الأحزاب ا
ا  السلطة ا ع النظام وضمان بقا ام سيطر حماية الوثيقة لذا كان لا بد من . إح

ا ء استعمال سلط س اكمة ال قد  ة من القوى السياسية ا وذلك من خلال  الدستور
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سية لوضع أو مراجعة الدستور  باعتباره أس قانون   شديد إجراءات العملية التأس
  . الدولة

ذا، استقرّ  ي  ل  أغلب الأنظمة تدرج موضو وشك إجرائي  النظام القانو
ر لعدّ  فلا يمكن أن. رأسھ الدستور نظرا لقيمتھ الموضوعيةوع  السلطة  الدستور غ

سية الأصلية  والتأس مة و ذه الم عدّ  .الشعب أو من ارتضاه ل لما وفقا  ل الدستور إلاّ ولا 
اقرّ  ن، فإنّ وبما أنّ  .ره الشعب  الوثيقة نفس عديلھ تختلف عن  ھ أس القوان طرقة 

شرعية ن  الدولة، ولا تختص السلطة ال بل . بذلك منفردة إجراءات وضع القوان
مة وفقا لإجراءات خاصة يؤسّ  ذه الم سية مشتقة تضطلع  س الدستور سلطة تأس

ھ إرادتھ شو ا عدم    . يضمن الشعب من خلال
جزائري، كانت التعديلات الدستو  شرعية المتعلّ  النظام السياس ا ة وال قة ر
ته ب ھبالانتخاب والأحزاب تصاحب الدورات الانتخابية، أزمات أو شب تعديلات أزمات ت

 ّ ع أ لة  اوانتخابات مما  ي ر أو إعادة  غي يجة  دف مباشرة الرأي العام، وبالن س
ر1962 فمنذ .للقوى السياسية ذا . 1989 ،1976، 1963:، عرف النظام ثلاثة دسات
ر الذي جسّ  عدديد إرادة الشعب  الأخ س نظام  عتمد ع آليات المشاركة  تأس

ن   .السياسية للمواطن
ا البلاد، فقد تمت مراجعتھ ثلاث مرات لكن، بكيفيات  ونظرا للظروف ال مرت 

ة التعديلات ال مسّ ذا إ جانب .1996،2002،2008:مختلفة ن العضو ت القوان
ا ا . دستورا وفقا للمعيار الموضو باعتبار ذا أصبحت ملامح النظام الدستوري ا

سھ  الاختلافشديدة  ع أنّ . 1989عن ما تم تأس رت ع ذه التعديلات قد أثّ  مما 
س العام   .الاتجاه التأس
لة الدراسة   مش

طورة إن تمّ   ذه ا ون  رام إرادة الشعب وتجسيدا  التعديل الأمر لا ي  إطار اح
الا إن لكنّ . لمطالبھ داف لا تخدم الصا العامھ قد يطرح إش ذه. كان لتحقيق أ  و

عدة  لة تو  رض أنّ ساؤلاتالمش شارة الشعب تؤكّ الإ شديد  ، لكن يف د جراءات واس
رامج الذاتية للقوى موضوعية التعديل واستقلالھ عن  نظرا كل  باعتبار أنّ ف.السياسيةال
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سية بروح الدستور كان لا بد من وضع قيود فعّ  مسّ ت مراجعة الة ع إرادة السلطة التأس
ل تحقّ  ر مواده، ف غي ذه الفرعية   اصة حماية كافية للإرادة  الإجراءاتق  ا

سية للشعب  ا؟ التأس   وتحافظ ع الاتجاه العام ل
شديد المؤسّ  يبدو أنّ  جزائري اعت ب ر من كيفية التعديل إجراءاتس ا رح أك ، واق

سية الفرعية وذلك لتفادي أية ممارسات تخرج عن الإطار العام  ع السلطة التأس
ماية، قرّ –I–.للدستور  ذه ا سمح واستكمالا ل ومي رس  عملبضمان ر آليات  ح

ام الدستور موحّ  رية والمساس بروح الدستور  ةد للأح لكن  .تفاديا للانحرافات التفس
ا نا ع إدراك الشعب لتبعات اختياره فعالي   -II-.تبقى ر

دف من البحث   ال
جزائري - عديل الدستور ا ود المؤسّ  دراسة آليات  س  حماية السلطة وج

سية للشعب   .التأس
ام الدستور من الناحية العملية الكيفيات ستعراضإ- ر الرسمية لتعديل أح   .غ
  .القانونية ال تحول دون التعديلات الضمنية للدستور  مجموع الضماناتدراسة -

  من البحث
عديل الدستور البحث  ناسب مع المن  إجرائي بالدرجة الأوحول آليات  و ما ي و

ر من  والقرارات الاعتماد ع النصوص القانونية ت الدراسةبما تطلّ ك.التحلي أك
ية المصادر جنا. الفق ا انت ر سقي ولتفس نا  طرقة التحليل ال ا  اتفاقية في المعمول 

دات شأ من  1969 للمعا ر كل مادة أو حالة ع حدىلتفادي أية تناقضات قد ت   .تفس
I/جزائري  كيفيات   عديل الدستور ا

راحھ، إعداد : تمر عملية التعديل بمراحل ثلاث نص الالمبادرة بالتعديل أو اق
ا الدستور وجوبا .1هوإقرار  سية المشتقة ال ينص عل ا السلطة التأس ، فه 2تضطلع 

ما إ جانب الشعب ما أو كلا ما معا أو أحد شرعية أو  يئة التنفيذية أو ال . إما ال
ست إلاّ  وعموما فإنّ  ذه السلطة ل اسا لمضمون النظام السياس  آليات إسناد  ع ا

يمنة ع  1791فالدستور الفرس لعام ا ال جمعية لذا كانت ل مثلا كان من صنع ا
ة ع المبادرة بالتعديل وكل 3عملية التعديل ور جم س ا ة لرئ ، كما نجد سيطرة وا
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جزائري و  ع الوظيفي الإجراءات اللاحقة  الدستور ا انة بارزة  التوز ذا لما لھ من م
  . للسلطات

رح المؤسّ  ذه الفكرة، يق جزائري ثلاث طرق لتعديل ع أساس  س الدستوري ا
ا سيعود إ الظرو  الدستور ولا بد أنّ  و المبدأ العام فالإ . 4 فالاختيار بي ستفتاء 

صوّ  ة و ور جم س ا ا رئ اللمراجعة ال يبادر  رلمان ت عل عدّ أنّ  إلاّ -1- .ال ل ھ قد 
كما  - 2-.الدستور دون عرض النص ع الشعب م كان رأي المجلس الدستوري إيجابيا

رلمان مع إخضاعھ لقيود متعددةمنح المؤسّ  اصة -3-.س حق المبادرة لل ونظرا للطبيعة ا
جزائري، فقد طوّ  ند إ نصوص للنظام السياس ا س الدستور رت الممارسة آلية أخرى 

 ّ    -4-.ق بالتعديلا لم ترد صراحة  الباب المتعلّ رغم أ
رلمان والشعب/1 ة، ال ور جم س ا ن رئ   التوافق ب

رض حدوث توافق  رك بتعديل الدستور، وتف سمح الكيفية الأو باتخاذ قرار مش
ن إرادة رلمان والشعب: ب ة، ال ور جم س ا ا واسعة لأّ ق ديمقراطية مشاركة فه تحقّ . رئ

عيد القرار سمح  المراحل الأو بدراسة تقنية ومتأنّ  ن، ثم  ية للنص من طرف الممثل
تّ  سية لي ّ  أنّ  إلاّ .  مدى شرعية التعديل للشعب كسلطة تأس ع أ ا خالية من ذا لا 

ر مباشر  ل مباشر أو غ ش بعاد مؤسسات  ذه الإجراءات قد يتم اس أي نقد فخلال 
بقى القرار حكرا ع صاحب المشروع س إذ تحقّ . و ة لرئ يمنة وا ذه المراحل  ق 

ة  اتخاذ القرار إلاّ  ور جم ي ا   :إذا رفضھ الشعب صراحة وفقا لما يأ
ة حق المبادرة بالتعديل الدستوري دون : المبادرة بالتعديل-أ ور جم س ا يملك رئ

شارة   .أية اس
س ا:إعداد النص-ب ة ع المجلس الشع الوط ومجلس عرضھ رئ ور جم
ا ال تطبّ ذان يصوّ الأمة اللّ  ق ع نص تان عليھ بنفس الصيغة وحسب الشروط نفس

رلمانية المحتملة ع . شر بعاد التعديلات ال ومة لاس ر سلاحا  يد ا عت و ما  و
ة ي إ سيطرة شبھ كاملة إجراءات وضع القانون تؤدّ  لأنّ  4النص، ور جم س ا لرئ

ومة من خلال   :وا
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ا المؤسّ الأغلبية المشدّ * رط ش لإقرار النص من طرف  120 س  المادةدة ال 
عيّ : مجلس الأمة ب الثلث الذي  س ةوذلك  ور جم س ا يجة مما يؤثّ . نھ رئ را ع ن ر كث

ذه الإ  ما، فيعيق بالتا  جراءات بل تصوت الغرفة الأو خاصة إن حدث اختلاف بي
سمح لأقلية من الشعب تمثّ  ن بالتحكم بأغلبية الشعب الممثّ و ا أقلية من الممثل لة  ل

  .المجلس الشع الوط
ومة بموجب : نظام التصوت* يخضع نظام المناقشة والتصوت لإرادة ا

ن 99/02القانون العضوي رقم ن للغرفت ن الداخلي رلمان . والنظام ون لل وغالبا ما ي
ر ضعيف الاحتمال .5إما أن يقبل المشروع برمتھ أو أن يرفضھ: اختياران   . والاختيار الأخ
ومة ع عمل المجلس * يمنة ا سمح  ي للتعديلات والذي  النظام القانو

عديل النص وفقا انية  ل يحول دون إم ش  99/02لما ورد  القانون  الشع الوط 
ومية إلاّ  ر ا عرض التعديلات غ ، فلا  إذا  والنظام الداخ للمجلس الشع الوط

ومة عديل ا انية رفضھ ضئيلة نظرا لتحكم الوزارة سياسيا وقانونيا . رفض  لكن إم
ت عديلات برلم. بآليات التصو ومة الأخذ بنص المراجعة دون إجراء  انية ذا تضمن ا

  . عليھ
ة الأعضاء* ساو جنة م   .ال

جنة إلاّ    ذه ال ناول  ا المجلس الشع الوط ولم  لا ت ام ال صوت عل الأح
تحصل ع ثلاثة أرباع أصوات أعضاء مجلس الأمة أو إذا رفض النص كاملا من طرف 

ي حسب المادة   .99/02من القانون  94المجلس الثا
ومة تتدخّ    المجلس الأول النص ولا يحصل ع أصوات ثلاثة ل عندما يقر فا

عديل  انية  امھ وذلك من خلال عدم إم عض أح أرباع أعضاء مجلس الأمة كاملا أو  
ا النص إلاّ  عديل المشروع إلاّ . بموافق ا مما يضمن عدم  فيق . بما يتما مع إراد

ر النواب عليھ، ولا تمرّ  يا تأث عديلات النواب إلاّ س إذا كانت متماشية مع مقاصد  ر 
ة ور جم س ا   . مبادرة رئ

ذه المرحلة، وتقلّ  رض أن يخرج نص المبادرة كما كان من  اية إذا، يف سبة   ال
ة ور جم س ا ومة ورئ رلمان نظرا لتبعية المؤسسة ل راض رفض ال   .6اف
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  .إقرار النص وإصداره- ـ ج
ة التعديل ع استفتاء الشعب خلال ور جم س ا يوما الموالية 50عرض رئ

انية لوقف الإجراء، كما أنّ . لإقراره ة إم ور جم س ا نا لا يملك رئ و  و ر متوقع ف ذلك غ
س  الفقھ الفرس يرى أنھ جائز من الناحية القانونية لأنّ  أنّ  إلاّ . صاحب المشروع رئ

ة يملك سلطة تقدي ور جم ن  التجربة الفرسية ا و ما حدث مرت رة، و
ا1973،1974 ذا التصرف دستور راح منع  س ديفرجيھ إ اق   . 7،مما دعا مور

ون الاستفتاء وفقا للمراحل التالية  :و
ستد الناخبون خمسة وأربعون يوما قبل تارخ : عرض المشروع ع الشعب-

رح حسب المادةن الالاستفتاء بموجب مرسوم رئاس يتضمّ  من قانون 146 نص المق
جزائري    . 8الانتخاب ا

علن المجلس الدستوري النتائج : طرف الشعب ستفتاء منالإ إقرار مشروع -
ا ائية  مدة أقصا سلّ 10ال جان الانتخابية وفقا أيام من تارخ  مھ محاضر ال

  . من قانون الانتخاب148للمادة
شرعات د شروطا مالمؤسس لم يحدّ  أنّ  إلاّ  ة الاستفتاء ع عكس ال عينة ل

سبة مشاركة المقارنة ال تتطلّ  عرض ع الشعب، أو توافر  ب مثلا وضوح النص الذي 
سبة 50% راح ب ن، أوالتصوت لصا الاق ن %50 من الناخب رع   . 9من المق

ة التعديل الدستوري الذي صادق عليھ الشعب،- ور جم س ا أما إذا  يصدر رئ
شرعيةرفضھ فإنّ  رة ال   .ھ يصبح لاغيا ولا يمكن عرضھ من جديد ع الشعب خلال الف

ة ور جم س ا بادر السؤال حول احتمال عدم إصداره من طرف رئ فإذا . نا لا ي
رض أن يمتنع عن استكمال إجراءاتھ  جوء للإجراء، لا يف و صاحب القرار  ال كان 

ذه. بإصدار القانون  تاجات تبقى نظرة لأنّ  لكن  ذه الاست سبق الاعتماد ع  ھ لم 
  .الكيفية لتعديل الدستور 
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سية للشعب/  2   تدخل المجلس الدستوري كحام للإرادة التأس
ّ  176 نصت المادة ا أ بدو وا ذه الكيفية، و ن ع  يئت ن  رض توافقا ب ا تف

ن وتدخلا تقنيا لسلطة رقابية ذا . تمثيليت التوافق يخضع لشروط موضوعية لكن 
  :وإجرائية

ر إ اقتصار الإجراء  أنّ  س صراحة مصدر المبادرة إلاّ د المؤسّ لم يحدّ : المبادرة-أ ش ام  الأح
ة لأّ  ور جم س ا ا ت مباشرة مجموع المواد ال تنظم المبادرة الرئاسية ع نص رئ

رلمانية، كما  سبق المادة المتعلقة بالمبادرة ال رلمان للمصادقة  أنّ و ا ع ال راط عرض اش
ع أنّ  يعليھ  س من مصدر برلما   .ھ ل

ذه المرحلة عن الكيفية الأو لأّ . إعداد النص-ب ر النص بل تختلف  سمح بتغي ا لا 
جوء  سمح بال افقط بإبداء رأي حولھ يتعلق بمدى توافر شروط موضوعية    .إل

علّ  عديل دستوري لا يمس البتة رأيھ  بأنّ ل إذ يبدي المجلس الدستوري و   :مشروع أي 
جزائري -   .المبادئ العامة ال تحكم المجتمع ا
ما- ا سان والمواطن وحر   .حقوق الإ
ة-   .10لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستور

يئات التمثيلية أن تقرّ لأنّ  س من شأن ال ذه المواضيع،ھ ل وتبقى السلطة   ر  
ر ضيّ . ذا للشعب عديلوقد أخذ المجلس الدستوري بتفس ر  رة إذ اعت الة الأخ  ق ل

ة لأنھ لا يمّ  2008 لا "س بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستور
ن  يمسّ  ن السلطت ا تنظيم العلاقات ب ة ال يتمحور حول البتة الآليات الدستور

شرعيةالتنفيذية  عديل يقع ع مواد الدستور يؤثّ 11..."وال قيقة كل  ر ع ، لكن  ا
ل أو بآخر بأحد المبادئ الثلاث ش مس    .روحھ و

  إقرار النص وإصداره/ ـ ج
رلمان اللّ  ة ع غرف ال ور جم س ا عرضھ رئ تان م كان رأي المجلس إيجابيا، 

ماتصوّ  رلمان عن . تان عليھ بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضا الة ينوب ال ذه ا ففي 
ر العام للمادة أنّ  ؤدي التفس شرعية فلا الشعب، و ھ لا يتم التصوت وفقا للإجراءات ال

ون العملية أقرب إ التصوت دون مناقشة   .يحق للنواب التعديل والمناقشة، بل ت
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رلمان، يمك ة أن يصدر القانون الذي يتضمّ بمصادقة ال ور جم س ا ن ن لرئ
عرضھ ع الاستفتاء الشع م أحرز الأغلبية  التعديل الدستوري مباشرة دون أن 

ا   .المنصوص عل
ل يمكن عرض المشروع ع الشعب؟ يمنع الدستور  رلمان،  لكن  حالة رفض ال

عرض النص ع الشعب  89 من المادة 3 الفرس ذلك ضمنا من خلال نص الفقرة إذ لا 
ن لدراستھإذا قرّ  رلمان مجتمعت ة استدعاء غرف ال ور جم س ا لكن المجلس  12ر رئ

انية استفتاء الشعب  جوء للإجراء إم ث ال س ر ذلك إذ لا  جزائري ارتأى غ الدستوري ا
رلمان   .13إذا لم يحرز القانون ثلاثة أرباع أصوات غرف ال

ذه الكي نفكانت  ن دستور عديل ل المجلس أين توصّ  2008 ،2002 :ية أساس 
عليل  رحة و الدستوري لرأي إيجابي وحاول من خلالھ بيان المع العام للنصوص المق

ّ  14موقفھ من خلال اعتبارات قانونية، سياسية وتارخية ذه الطرقة، رغم أ ا تق ف
ّ  الشعب من المشاركة المباشرة  اتخاذ القرار، إلاّ  سمح بدراسة تقنية للنص خاصة أ ا 

عدّ  عليل رأي المجلس الدستوري الذي  أما إذا كان رأي المجلس . ملزما مع شرط 
ع أنّ  ذا لا  ، بل أنّ  الدستوري سلبيا، ف ر شر ھ يمس أحد المبادئ الثلاث، المشروع غ

  . ب عرضھ ع الشعب، صاحب السلطة الأصوبالتا يتوجّ 
عدّ  أنّ د مما يؤكّ  ناء للقاعدة العامة و الاستفتاء، و مقيّ  ذه الكيفية  دة است

م المبادئ  الدستور،  ة م كان التعديل لا يمس بأ ور جم س ا ا رئ جأ إل شروط، في
رّ كما أنّ  و ما ي ذا الإجراء و رلمانية ھ، لا يملك سلطة تقديرة   شديد الأغلبية ال ر 

عليل رأي المجلس الدستوريللتصوت عليھ، وضرور    .ة 
يمنة رئاسية/ 3   مبادرة برلمانية 

ن معا، :" ھع أنّ  177 تنص المادة رلمان المجتمعت يمكن ثلاثة أرباع أعضاء غرف ال
ة الذي يمكنھ عرضھ ع  ور جم س ا عديل الدستور ع رئ راح  أن يبادروا باق

صدره  حالة الموافقة . الاستفتاء الشع   ".عليھو
ن معا، المرحلة الأو تتمثّ -أ رلمان المجتمعت ل  مبادرة ثلاثة أرباع أعضاء غرف ال

ن  ورغم أنّ  غرفتيھ المجتمعت رلمان المنعقد  س مجلس الأمة باستدعاء ال القانون سمح لرئ
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ةذا خلّ 15معا ور جم س ا ذه الكيفية لا تنفك تطرح  فإنّ . ص المؤسسة من تحكم رئ
الا  ا  دة نظرا لأنّ ق بالأغلبية المشدّ ت عملية أخرى خاصة فيما يتعلّ إش ھ يصعب تحقيق

 ّ ش رة بالوصول، وغرفة برلمان م س سمح لأحزاب كث ل من غرفة ناتجة عن تمثيل 
ا عيّ  ن ومن طرف أعضاء المجالس أخرى ثل ة والثلثان منتخبان من ب ور جم س ا نھ رئ

س ا  جز عن إحداث . يا أيضاالمحلية ال كان تمثيل ات السياسية  ذه الاتجا كل 
ي عديل دستوري برلما إذ يمكن لمجلس الأمة أن يوقف مجرى . توافق سياس لوضع 

ق باعتبار أقلية من الشعب  ذا ا نكر ل س عض الفقھ  ذا ما جعل  التعديلات، و
  .16عرقل إرادة الأغلبية

لة أنّ  ذه الأغلبية لمفالمش ة ع أساس ھ قد تجتمع  ور جم س ا ساندة برنامج رئ
ؤكّ  أنّ  ومة ال تلم شمل الأحزاب المؤتلفة و ده الثلث الرئاس التوافق يجد مصدره  ا

ة .  مجلس الأمة ور جم س ا ة رئ نا(لكن إن كان الأمر يتعلق بمواج ال  و ا ھ فإنّ  )و
  .يصعب ذلك قانونيا وسياسيا

زبي  ،ھأنّ  إلاّ  ماية الدستور من التنافس ا شديد مزايا خاصة  ذا ال ون ل ي
اكمة ھ لضمان سيطرة الأحزاب ا بفرسا، أجري  1875فمثلا . ومحاولات توج

عديل دستوري فأحرز  ة " 352 صوتا مقابل 353 التصوت ع قانون  ور جم فقامت ا
ع أنّ  17"بأغلبية صوت واحد ست دائما معّ فكرة الأغلبية الم مما  رة عن الإرادة طلقة ل

ون الأغلبيات المشدّ  راالعامة، وت عب ر    .دة أك
عديل : مرحلة الإعداد والإقرار والإصدار-ب انية  لم ينص الدستور صراحة ع إم

ة، إلاّ  ور جم س ا فقد . ھ منحھ سلطة مطلقة  عرضھ ع الشعبأنّ  النص من طرف رئ
عدم المبادرةيمتنع عن الم  الإجرا لم عن التوافق . ءات وبالتا  نا لا يمكن أن نت و

ن السلطة التنفيذية  ن ع عكس الدستور الفرس فإما أن يحصل توافق ب ن الإرادت ب
عرضھ  شرعية بذلك و ام إ الشعب أو أن تضطلع السلطة ال شرعية دون الاحت وال

ومة   .18ع الشعب  حالة عدم الاتفاق مع ا
ي لأنّ   رلما راح التعديل ال جزائر أن يرفض اق ة  ا ور جم س ا ھ وحده فيجوز لرئ

راح امن يملك حق التعديل أم م سوى الاق س ل رلمانيون فل س  19ال ع عكس رئ
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ة الفرس لا يملك حق النقض ولا يحق لھ شلّ  ور جم ه قد ذأن عديل الدستور، إلاّ  ا
رلمان كما حدث مرارا  التجربة الفرسية م  الإجراء من خلال يتحكّ  رفضھ استدعاء ال

1973 ،1974،2000 20.  
و  الشعب النص فإنّ  لكن إذا أقرّ  ة لا يملك السلطة التقديرة و ور جم س ا رئ

جزائر نظرا . 21ملزم بإصداره عديل دستوري  ا ذه الكيفية أيضا لم تكن أساسا لأي  و
رلمانية عمليالصعوبة الإجراءات ال تؤدّ    .ي إ إقصاء المبادرة ال

جوء للمادة/ 4 جزائري  07ال   من الدستور ا
من الدستور الفرس لتعديل طرقة اختيار  6،7، تمت مراجعة المواد1962

ناد للمادة ة وذلك بالاس ور جم س ا جوء إ إرادة  11رئ ة بال ور جم س ا سمح لرئ ال 
س ع المادة ال تنص ع إجراءات التعديل الدستوري مما دعا  89 الشعب ول

ر دستوري إذ  ا ع المجلس الدستوري باعتبار الإجراء غ المؤسسات المختصة إ عرض
عديلھ بالإرادة المنفردة  أنّ  انية  عديل الدستور يق إم النص الصرح ع آليات 

ة عن طرق آلية الاستفتاء ور جم س ا ذا الأخ. 22لرئ سط رقابتھ باعتبار لكن  ر رفض 
ن ال يصوّ أنّ  س ع ما يصوّ ھ مختص وفقا للدستور بمراقبة القوان رلمان ول ا ال ت ت عل

ر المباشر عن سيادة الأمة عليھ الشعب لأنّ  ر التعب عت  .23ذلك 
جوء للمادةخلافا لذلك، أكّ  ة ال  رغم أنّ  11د أغلب الفقھ الفرس عدم دستور

ا نادا ل امسة تم إجراؤه اس ة ا ور جم عديل للدستور الفرس  ا م  إذ استقر  .24أ
ر مطلقا للمادة ش ا الضيق الذي لا  من الدستور الفرس والمتعلقة  89ع الأخذ بمعنا

  . 25بالتعديل الدستوري
جزائر فه تختلف عما ورد  الدستور الفرس لأّ  7أما المادة ا تنص من دستور ا

سية للشعب ّ 26ع السلطة التأس س ا لم تحدّ ، كما أ د قائمة بالمواضيع ال يحق لرئ
عديل  ون المادة أساسا لمشروع  سمح بأن ت ا مما  ة استفتاء الشعب ف ور جم ا

من  177، 176، 175، 174رة  المواددستوري وفقا لإجراءات مختلفة عن تلك المقرّ 
جزائر ئ إ إرادة :"...7ده نص المادةيؤكّ ذلك ما . دستور ا ة أن يلت ور جم س ا لرئ
و:" ...70وتدعمھ المادة ". الشعب مباشرة ة(و ور جم س ا لھ أن ...حامي الدستور ) رئ
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انية لتخطي فنية المؤسّ ..." يخاطب الأمة مباشرة ة إم ور جم س ا س تنصرف إ منح رئ
رطة للقيام ب يئات وكل الإجراءات المش جوء مباشرة لإرادة كل ال تعديل الدستور وال

سمح لھ  بل، ولأنّ . الشعب ة شرعية قانونية  ور جم س ا عطي لرئ ام  ذه الأح
 ّ س دستور جديد بمخاطبة الشعب مباشرة فإ   . 1989ا كانت سندا ح لتأس

س الدستوري    .1996والتعديل الدستوري  1989التأس
ة الكيفية مرتان، لوضع نص جديد اعتمادا ع  عتمدإ   ور جم س ا رئ
ند ع المادة. 1996، ولتعديل الدستور القائم 1976دستور   من دستور  05 إذ اس
تان واللّ . 271996لتعديل  1989من دستور  07 ليبادر بدستور جديد، وع المادة 1976

ا  تنصان ع أنّ  ھ وح أنّ . عن طرق الاستفتاءالسيادة الوطنية ملك للشعب، يمارس
ئ إ إرادة تنص ع أنّ  07تمت إضافة فقرة   المادة ة أن يلت ور جم س ا ھ يمكن لرئ

عد من نقاش حول مشروعية  ذا لم  ذا دون تدخل من أية مؤسسة،  الشعب مباشرة و
  .ذا الإجراء

ر الشعب صاحب السلطة التأس ذا يبدو أنّ  جزائري اعت سية الأصلية الدستور ا
عدّ  و يمارس سيادتھ مباشرة عن طرق الاستفتاء أو والفرعية، يضع الدستور و لھ ف

ن ر مباشر عن طرق ممثليھ المنتخب ل غ ة . ش ور جم س ا يمنة لرئ وإن كانت تمنح 
 ّ ا بدراسة متأنية من حيث المبادرة فإ سمح ولو نظر ا تضع شروطا لاختيار الإجراء، كما 

سية  العامة للنص مما ھ الإرادة التأس شو ھ يحوي الدستور، وبما أنّ  أنّ  إلاّ . يحول دون 
ا، يبقى عرضة لمحاولات  ر حول كيفيات تطبيق قواعد عامة تحتاج إ تفصيل وتفس

و ما دعا المؤسّ  را ع النظام الدستوري، و ر رسمية قد تؤثر كث س إ تدعيم عديل غ
ر واسعة النطاق تضمن حماية روح الدستور من أية الإجراءات المتعلقة بالمراجع ة بتداب

رات انحرافية   .تفس
II /  س للدستور جمود ال   دعامات ا

ات الإصلاحية  بع الاتجا ر تقدما يصعب ع الشعب ت ح  الدول الأك
ي ستوجبھ من تخصص قانو ة لما  لذا لا يكفي عرض النص ع الشعب  .28الدستور

ون شرعيا قواعد المشروعية الإجرائية تحتاج إ دعامات موضوعية تح روح  لأنّ . لي
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ر دمة . الدستور من التغي ن القوى السياسية ع توجيھ القانون  فقد يحصل اتفاق ب
رض أن يخلق المؤسّ  ا، لذا يف س آليات وقائية وعلاجية تحول دون انحراف عن برامج

سية العامة   .الإرادة التأس
، حاول بناء حظر زم وموضو ليحول دون أي ؤسّ لذا فإن الم  س  مرحلة أو

ة الشعب ورموز  و عديل جذري قد يفقد النظام الدستوري ملامحھ الأساسية أو يمس 
ة ور جم را ع المع كما أنّ  -1-.ا غي رات أو ممارسات قد تحدث  ھ وتفاديا لأية تفس

ا ر العام للدستور فرض رقابة متعددة المستو ل مباشر أو غ ش ا مؤسسات  ت تمارس
   -2-.مباشر

ظر الموضو والزم/1   ا
ھ لتفاديا  سية للشعب، منع المؤسّ الإ شو ل رادة التأس ش س مراجعة الدستور 

ناءيمس بمواضيع محدّ  و حظر مطلق لا يخضع لأي است صر و يل ا  - أ-.دة ع س
ا ونظرا لأنّ  ة معينة ع أساس تمثي  ذه العملية ال تضطلع  مؤسسات دستور

، فإنّ  ، أو حدث بالدرجة الأو ا إذا ما غاب شرط الاختيار الشع للمع ھ لا يمكن إجراؤ
ظر الزمما قد يؤثّ  و ا   .- ب- .ر ع قرار المؤسسات العامة أو الشعب و

ظر الموضو/أ   ا
ون المبادرة بالتعديل مقيّ  ر، ت ، فوجود قواعد 30وضوعادة م أغلب الدسات

عدّ محصّ  را  أنّ  إلاّ .31ضمانا لطبيعة النظام السياس والدستوري نة  الدستور  كث
ذا المبدأ ع أساس أنّ  لة إرادة الأجيال اللاحقة انتقدوا  جمود يطرح مش من " ھ ،  لأنّ 32ا

ا ستطيع رد ن لا  جسم الاجتما أن يفرض ع نفسھ قوان ولكن  .33نقيض طبيعة ا
ا ا أقام ن بنفس الرسمية ال  س ضد الطبيعة ولا ضد العقل أن يرد قوان و ما ..." ل و

ال   . س بمبدأ توازي الأش
ع أنّ  ست  حدّ  مما  ا ل عديل ا مبادئ أس من  ذه المواضيع المحظور  ذا

 ّ نا لا تكفي . انته النظام الدستوري القائم لت،ل روحھ، وإن عدّ ا تمثّ الدستور بل إ و
ون العمل شرعيا لأنّ  ون إلا بإجراءات تقابل  إجراءات المراجعة لي إلغاء الدستور لا ي

عديلھ س. إجراءات وضعھ لا  نا بتجديد التأس ع . فالأمر يتعلق  و حال الطا و
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وري للدولة مثلا، فإنّ  جم ر أصبح النظام ملكيا لما بقي دستور  ا سي ا ل ة صا ور جم ا
ا وضع نص جديد ان ضرور   . مؤسسات الدولة، ول

ة، بل  178فالمادة اما فوق دستور ا أح جزائر لا تحوي بطبيع من دستور ا
ا بموجب  عديل ا تلك ال لا يمكن  ام عض أح ن   تجسد حدود سلطة المراجعة، وتب

غّ ھ لا يمكن وبمع آخر أنّ . إجراءات قانونية ذه المؤسسة المشتقة أن  ء، ل ر كل 
اسب  ر م عت ة ال  ور جم ي كرموز ا ا من الإطار القانو فبعض المواضيع تخرج بطبيع

ن تلك ال تتعلّ . تارخية، أودين الدولة ، إذا، ب ة الوطنية ورموز الثورة نم و ق بال
ة ور جم شيد، وال تتعلّ : وا ع : ركائز النظام الدستوريق بالدين، اللغة، العلم وال الطا

سان والمواطن، وما  رات الأساسية وحقوق الإ زبية، ا وري للدولة، التعددية ا جم ا
راب الوط ووحدتھ: ق بأركان الدولةيتعلّ  ر الدستور، . سلامة ال ر بتغ ا ما يتغ لذا نجد م

ا ما يبقى ثابتا ح ولو أسّ  ة اح 178 فالمادة. س دستور جديدوم ور جم تفظت بالصفة ا
راب الوط الواردة  المادة سان، سلامة ال كم، دين الدولة، حرات الإ من  195ل

عد مبدأ محصّ  1976دستور  راكي لم  جزائري، لكن الاختيار الاش م نا، بل إنّ ا ھ من أ
  .34الأسباب ال كانت وراء إلغاء الدستور القديم

جزا 178 تنص المادة    عديل دستوري أن :" ھئر ع أنّ من دستور ا لا يمكن لأي 
  :يمس

وري للدولة،- جم ع ا   الطا
زبية،-   النظام الديمقراطي القائم ع التعددية ا
  الإسلام باعتباره دين الدولة،-
ا اللغة الوطنية والرسمية،-   العربية باعتبار
سان والمواطن،- رات الأساسية وحقوق الإ   ا
راب الوط -   ووحدتھ،سلامة ال
ة- ور جم ما من رموز الثورة وا شيد الوط باعتبار   ."العلم الوط وال

ست مغلقة ذه القائمة ل عديل المادة بالإضافة مادامت لا تمس  ،لكن  أي يمكن 
عديل و ما حدث   ي لبقية المبادئ المذكورة  المادة، و أين  2008بالوضع القانو
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ن تجسيدا للتعديل الوارد  المادةأضيفت الفقرة المتعلقة بالعلم  شيد الوطني من  05 وال
ذا التعديل لا يخالف الدستور لعدة . الدستور  إذ ارتأى المجلس الدستوري أن 
دفان، ع  178وإضافة بند للمادة 05عديل المادة اعتبارا أنّ -:"اعتبارات من الدستور، 

، إ إقرار ضمن الدستور،  ما  ...التوا رباعتبار  1954من رموز ثورة أول نوفم
عديل دستوري،  ا أي  ما ضمن المواضيع ال لا يمكن أن يمس ة، وإدراج ور جم وا

  من الدستور، 178والمدرجة  المادة
ن، وإرث تتوارثھ الأجيال السالفة،  واعتبارا أنّ - جزائر جميع ا ما ملك  ذين الرمزن 

ثھ للأجيال القادمة جب تور   .و
ذين  ا أنّ واعتبار - دف إ ضمان حماية  ات  ذه المم التنصيص ضمن الدستور ع 

ما كمعالم للأمة،   الرمزن وتكرس
ة ضمن المادة واعتبارا أنّ - ور جم ذين الرمزن من رموز الثورة وا من  178إدراج 

ما، وضمان  ع الديمومة عل ر، وإضفاء طا ن للتغي ر قابل ما غ دف إ جعل الدستور 
ما ع مر الأزمنة والأجيال،ح   فظ
ذه الرموز ضمن المادة واعتبارا أنّ - ا، ولا يخّ عزّ  178إدراج  ذه المادة ومغزا ر  ل ز جو

ذه المادة   .35"بالوضع الدستوري للمواضيع الأخرى المذكورة  
ظر الزم/ب   ا

نائية، لكن المؤسّ    ر التعديل خلال الظروف الاست س غالبا ما تحظر الدسات
ل صرح  حالة  ش عديل الدستور  ا خاصا إذ حظر  ذا اتجا جزائري اتخذ   ا

رب ل ضم  حالة ا ة، وبش ور جم س ا   : استخلاف رئ
جزائري أنّ  90تنص المادة* ريمن الدستور ا يوما المتعلقة  45ھ لا يمكن خلال ف

ع المؤقت و ائي لر  60بحصول الما ة واستخلافھ يوما المتعلقة بالشغور ال ور جم ئاسة ا
عديل دستوري الة،إجراء  س المجلس الدستوري حسب ا س مجلس الأمة أو رئ . برئ

ذا لأسباب شرعية، لأنّ  ة بالذات ومنحھ تلك السلطات  و ور جم س ا الشعب اختار رئ
ذا العمل ره أن يقوم  سمح لھ بمراجعة الدستور، لذا لا يمكن لغ ھ لصيق لأنّ . ال 
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ة ح أن يفوّ بالو  ور جم س ا جوء إ ظيفة التمثيلية لذا لا يجوز لرئ ض سلطتھ  ال
جزائر 87الاستفتاء بنص المادة   .من دستور ا

رب*  جزائر أنّ  96تنص المادة: حالة ا ھ يوقف العمل بالدستور مدة من دستور ا
رب ان، لم يقرّ . حالة ا عليق الدستور لموع عكس ما استقر  الأذ س ر  نح رئ

كم، لأنّ  ة سلطة مطلقة  ا ور جم الة إذ يتو جميع ا ا بمجرد إعلان ا ھ، يملك
ع أنّ . ذاتھ السلطات، بل إ حماية الدستور  حدّ  عديلھ  مما  دف إ حظر  عليقھ 

رة ذه الف   .خلال 
ظر فعّ  ذا ا ون  ماية، قرّ دّ ؤ الا ولي س آليات رقابية مختلفة ر المؤسّ ي غرض ا

ر الانحرا عن الإرادة العامة ومية وعدم التعب ة الأعمال ا ات ليضمن دستور   .المستو
ماية الدستور /2   الوظيفة الرقابية 

ات ال تضطلع بحماية الدستور، إلاّ  ج ّ  تختلف ا س أ عمل غالبا تحت لواء رئ ا 
ر  عت ة الذي  ور جم ام المسندة وتتد". حامي الدستور "ا ذه الوظيفة حسب الم رج 

ر فعالية أما المجلس  - أ-.للمؤسسة، لكن الرقابة الشعبية تبقى أس الآليات والأك
يلولة دون التعديلات الضمنية لمواد الدستور من  ر ا ضمن أك الدستوري فدوره تق و

ة ال قد تصدر عن مؤسسات الدولة ر الدستور   -ب-.خلال الأعمال غ
   قابة الشعبيةالر /أ

سية فإنّ  و إرادة الشعب التأس وظيفة السلطة المؤسسة  إذا كان الدستور 
ا مع متطلبات التعديل فاظ ع روحھ ومحاولة تكييف ون عملية . الفرعية ا لذا ت

ا ا وإجراءات وضع ّ . المراجعة خاصة من حيث المختص  ا سلطة مطلقة فالأصل أ
ّ  إلاّ . لصاحب السيادة  فإنّ ،36بھ من إلمام بالأمور السياسية والقانونيةظرا لما تتطلّ ا ونأ

ومة، أما الإقرار  رلمان أو ا ن سواء كانوا من ال سند إ المختص وظيفة الصياغة 
ائي فيعود إ الشعب ذلك لأنّ  سوا  ال ن يختارون ليقرروا  السياسة العادية، ول الممثل

 ّ تّ مؤ ن لأن ي موا  الأمور ل س سلط مة، خاصة المتعلقة بتأس الظروف قد  أنّ  إلاّ . الم
ا الشعب مباشرة ولكن  شارك ف جأ إ كيفيات لا  ستد سرعة  الإجراءات لذا قد ي

ن كما ورد  المادة رام 176 عن طرق ممثليھ المنتخب نا ضمانا لاح جزائر، و من دستور ا
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شديد الأغلبية المت رلمان إ جانب شروط الإرادة العامة تم  طلبة لتمرر النص من طرف ال
ما كانت كيفية التعديل فإنّ . موضوعية أخرى  الشعب يملك حق الرقابة والرفض  وم

ر رسمية   :   بوسائل قانونية رسمية أو غ
ن  من قانون الانتخاب فإنّ 146 وفقا لنص المادة-    مرسوم استدعاء الناخب

ون مرفوقا بالنص الم ع أنّ للإستفتاء ي رح، مما  ون لھ مّ  ق سع من الوقت الشعب سي
ملة  رات من خلال ا ة التعديل من الناحية الموضوعية، دون أية تأث ليدرس مدى دستور

ر فعالية من خلال أحد . الانتخابية ا أقوى وأك ون الرقابة الشعبية ال سيمارس لذا ت
ر التالية   :المظا

راع إذا كانالإ - سية للشعب متناع عن الاق ناسب مع الإرادة التأس   .النص لا ي
  .التصوت بالرفض-
ر- رات أو أي طرقة من طرق التعب   .المظا

رلمانية للتصوت  شديد للأغلبية ال ام التعديل من  لكن، وع عكس ما ورد  أح
ون  أو للمبادرة بالتعديل، فإنّ  ة الاستفتاء كأن ت سبة معينة ل رط  ش الدستور لم 

جّ الأ  ن أو من المصوّ غلبية محسوبة من الم ر ل سب من الأصوات المع ن، واكتفى بأن تح ت
ا و ما يؤثّ . 37ع ر ع مصداقية الاختيار الشع خاصة  الدول أين تمتنع الأغلبية عن و

ت   .التصو
رام الدستور : وظيفة المجلس الدستوري /ب ر ع اح   الس

ذه الوظيفة تجسيدا تتحقّ  لف 163للمادةق  من الدستور ال تنص ع أن ي
رام الدستور وذلك من خلال ر ع اح   :المجلس الدستوري بالس

رلمان للدستور -   .مراقبة مطابقة القانون العضوي للدستور والنظام الداخ لغرف ال
ر  فلا بد أنّ  عت عتمد ع سمو القانون العضوي الذي  فعالية إجراءات التعديل 

ة خاصة ھ يبّ من الناحية الموضوعية لأنّ  دستورا ام الدستور عض الأح ن كيفيات تطبيق 
نظّ فيما يتعلّ  ذا قد ينصرف . م عمل مؤسسات الدولةق بالانتخاب والاستفتاء، و و

ة ووضع قواعد مخالفة لروح الدستور  ر خاطيء للنصوص الدستور لذا . المشرع إ تفس
شرع العضوي يخضع لإجراء فإنّ  ات خاصة إلزامية الرقابة السابقة لمطابقتھ ال
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ذا يضمن المؤسس مبدئيا عدم صدور أي قانون عضوي مخالف شكلا أو . للدستور 
ة من شأنھ  ر المادة الدستور شأ أي انحراف  تطبيق أو تفس موضوعا للدستور، فلا ي

لأن يؤثّ    . ر ع النظام الدستوري ك
ترد ع النصوص محل الرقابة، إذ يبدي رأيا  اعتمد المجلس طرقة التحفظات ال

ا، إلاّ  شأ ة، ھ يحدّ أنّ  إيجابيا  د المع المقصود بالذات، فإن كان المشرع يرده فه دستور
ا كذلك و ما يؤدّ . أما إن اختلف الأمر، فلا يمكن اعتبار ي مع المطابقة، إضافة إ و
رطة ما دام ا ارفضھ تحديد طبيعة الأغلبية المش   .38لدستور لم يحدد

ن والتنظيمات- دات والقوان ة المعا   .رقابة مدى دستور
جزائري ذه الرقابة محمّ  ل مآخذ عمل المجلس الدستوري  النظام ا لذا  .39لة ب

س  ة أساسا ورئ ور جم س ا ذه الرقابة ع السلوك الإيجابي لرئ عتمد فعالية 
ناء خاصة فيما يتعلق  ن است رام الدستور  الأعمال ال الغرفت ام باح بالإخطار، والال

ا شأ ا رقابة المجلس الدستوري أو تلك ال يصعب إخطاره  شمل   .لا 
ة عمليات الاستفتاء-   .رقابة 

جزائر أنّ  163 تنص المادة ة :" من دستور ا ر المجلس الدستوري ع  س
ة، والا  ور جم س ا ذه عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئ علن نتائج  شرعية، و نتخابات ال

رض أنّ "العمليات ر  لأنّ . ھ يتدخل  كل الإجراءات السابقة واللاحقة للعملية، مما يف الس
ع أنّ  سن للعملية  ر ا ون سابقة ولاحقة ع النتائج ع الس وتتعلق . 40الرقابة ت

رام الشروط الإجرائية والموضو   أنّ  إلاّ 41. عية المقررة للتعديلالرقابة بالنظر  مدى اح
ي ب ما يأ س ذا المجال محدود جدا  كل المراحل    :اختصاصھ  

جوء  42من قانون الانتخاب 146 نصت المادة- ة بال ور جم س ا ع قرار رئ
ل مرسوم رئاس يتضمّ  ون  ش ن لإجراء عملية للاستفتاء الذي ي ن استدعاء الناخب

رح للاستفتاء راع والنص المق لھ يخضع لرقابة المجلس  43الاق و قرار تنظي  ش ف
ق التنظيمات باختصاصھ165الدستوري ع أساس المادة فإ أي ، من الدستور ال ت

ذه العمليات؟ ة    مدى يمكن للمجلس الدستوري أن يراقب 
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ة عملية نص الدستور ع اخت ر ع  صاص المجلس الدستوري  الس
رض أنّ  ر يملك سلطة للتدخل خلال  الاستفتاء يف . السابقة واللاحقةجراءات الإ ذا الأخ

سمح للمجلس  إلا أن غياب شروط قانونية للإجراء وللنص المعروض ع الشعب لا 
و .للدستور  الصرحة  حالة مخالفتھ بفرض رقابتھ عليھ إلاّ  ذه  ف يبقى أيضا عاجزا  

عقل أن  ن، فلا  س الغرفت ة ورئ ور جم س ا ار الإخطار من طرف رئ الة نظرا لاحت ا
صوّ  ة و ور جم س ا ون المبادرة من رئ رلمانت ثم يخطر أحد الرؤساء  بالموافقة ت عليھ ال
شأن النص   .الثلاث المجلس الدستوري 

رضنا إخطار المجلس الدستوري  راملوإذا اف ة الإجراءات  عدم اح ور جم س ا رئ
يجة الاستفتاء  يوتخط ل يمكن إبطال ن رلمان وعرضھ ع الاستفتاء، ف الرأي السل لل

ة   ؟من طرف المجلس ع أساس عدم الدستور
ر متوافرة، فبعد إقرار الشعب للنص، انية غ يئة سياسية  ذه الإم لا يمكن لأية 

ب غياب إجراء ما س و الذي وافق  لأنّ . أخرى التدخل وإلغائھ  قيقي  صاحب السيادة ا
ذا المشروع  وتجاوز بالتا عن كل المخالفات ال تمت خلال العملية، ولا يمكن  ع 

يجة الاستفتاء وبالتا إلغاء النص لأنّ للمجلس الدستوري أن يقرّ  ھ سيخالف ر إبطال ن
ون قبل عرض النص ع . إرادة الشعب ذه الرقابة، وت انية وحيدة لإثارة  ناك إم

ّ  إلاّ  الشعب و ما تؤكّ . ق فقط بالطعون  النتائجا تتعلّ أ من قانون 167 المادة دهو
ة عمليات   تنص ع اختصاص المجلس الدستوري  النظرال الانتخاب 
أما الإجراءات السابقة ع عملية التصوت . الطعون  النتائجأي فيما يتعلق بالتصوت 

ث من الرقابة المراسيم الرئاسية المتضمنة  س ذا  ا بموجب القانون  فلم يتم تنظيم
ن والنص المعروض ع الاستفتاء   .استدعاء الناخب

  خاتمة
ر  ل مباشر أو غ ش شارك الشعب  عملية المراجعة خلال كل المراحل سواء 

و ما تؤكّ مباشر ا، وح أنّ ، و ا دستور سمح  ده الكيفيات المنصوص عل الطرقة ال 
رام المؤسس للإرادة الشعبية عدم عرض النص ع الاستفتاء تؤكّ  ا اح ر ر من غ د أك

ظلأّ  عديل الدستور ر، تقيّ ا، وإضافة إ قواعد ا ن   . د موضوعيا اختصاص الممثل



ي، للبحث الأكاديمية المجلة    جزائري  النّظام  الدّستوري التّعديل آليات:  دلال لوشن. د                                          2015-01 العدد/11 المجلد القانو 	ا
 

225 
 

ن  انية لإحداث توافق سياس ب ا، بأية إم سمح النظام الدستوري، ولو ح نظر فلا 
اكمة  سيةو قصاء الشعب لإالقوى ا ھ إرادتھ التأس عديل الدستور بما يخدم  شو و

ا    .مصا
اصة لمراجعة الدستور ذه  أنّ  إلاّ  سية لا تكفي الإجراءات ا ماية الإرادة التأس

اكمة، لأنّ  ر الذي قد تمارسھ القوى السياسية ا التعديلات  للشعب من التغي
ل عل وصرح ش ون دائما  ة لا ت ام . الدستور م الأح ون ضمنية وترد ع أ فقد ت

ة، آراء و  ن العضو قرارات المجلس الدستوري وخاصة فيھ، وذلك من خلال القوان
ري ا ةالتفس ة القانونية والسياسية، وال قد تؤسّ م س ، أعمال المؤسسات الدستور

ة جزائري أن يضع قيودا فعّ لذا حاول المؤسّ . مخالفة لأعراف دستور الة تحول دون س ا
ة  ور جم س ا ام لإرادة الشعب أو رئ ر ملامح النظام الدستوري دون الاحت باعتباره غي

  ."وحدة الأمة"ا لـدجسّ م
لكن، ح ولو كانت آليات حماية الدستور من الاتجاه السياس للتعديلات  

ة فعّ  ة منذ البداية، ّ فإالة، الدستور ور جم س ا ا تبقى معتمدة أساسا ع إرادة رئ
و يتحكّ  سلطة المبادرة وسلطة الإقرارف ر يقرّ ھ من وح ولو عرض ع الشعب فإنّ  .م 

ر عملية الاستفتاء خاصة وأنّ . ذلك ذه ذا تؤدّ  .المؤسس لم يضع شروطا لس ي 
سية و رادة العامة الإ حماية : الإجراءات دورا مزدوجا ومة الذي التأس  بناهحماية نمط ا

ذا الدور ع . سالمؤسّ  عتمد إيجابية  ة باعتباره و ور جم س ا ام ال لرئ الال
يمنة ع عملية المراجعة من حيث حق تحرك الإجراء وإقراره، و  مدى و المؤسسة الم

تائج اختياره وفعالية النظام الدستوري القائ ة العامة الشعب ب م  تحقيق المص
  .للشعب

  

وامش   ال
ة، - 1 ،  النظرة الدستور ا قوقية،  يوسف ا ل ا شورات ا ع، م شر والتوز لبنان،ابن نديم لل

   232.، ص2009
   .230.المرجع نفسھ، ص - 2
ر فرسا، تر  - 3 س ديفرجيھ، دسات رة،  نقلا عن أحمد :مور ب عباس، المطبعة النموذجية، القا أحمد حس

ع، الأردن، شر والتوز عديل الدستور، الوراق لل ندي،     .77.ص، 2006العزي النقش
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عرف ما  أفضل طرقة، إلاّ يقول أحد الكتاب أنّ  ا أنّ  نا لا جأ إل ئة و تلك ال لم ي نا بالتأكيد نم جيدا الس
  :أنظر. أحد

4 - Guy Carcassone, Surprises, surprises… Les révisions de la constitution,RDP,n5/6,1998, p.1489. 
5 - François Luchaire, Gérard Conac, La constitution de la république française.  Paris,Economica, 
,1979,p.961. 
6- Burdeau, Georges - Troper, Michel- Hamon, Francis ,Manuel de droit constitutionnel. Paris 
,LGDJ,1995,p.641.  

س" لوشن دلال، خلفة نادية،: للتفصيل -7 ي والتمثيل ال رلما ، المركز مجلة العلوم القانونية، "الأداء ال
جزائر، عدد ة، ا د العلوم القانونية والإدار جام بالوادي، مع   .2011، 2ا

8- François Luchaire, Gérard Conac, op. cit.,p. 964. 
  .يتعلق بنظام الانتخابات 2012جانفي12 12/01قانون رقم  - 9

عمة إسماعيل، النظم الانتخابية عبدو -10 شر . سعد، ع مقلد، عصام  ل للطباعة وال شورات ا لبنان، م
ع الكتب القانونية،    .184 .ص،2005وتوز

عدّ  ع عكس ما يراه أحد الكتاب بأنّ  -11 ، فإنّ  مجموع المبادئ الثلاث  ظر الموضو ال ا  شكلا من أش
جوء للإجراء موضوع الدراسة، مما المؤسّ  انية ال ا من إم نا ا، بل فقط است قيقة لم يمنع التعديل ف س  ا

عرض ع الشعب 176ع أحد المواضيع المذكورة  المادة ھ يمكن للتعديل أن ينصبّ ع أنّ  أحمد . شرط أن 
ندي، مرجع سبق ذكره، ص    .95. العزي النقش

ر 07 01/08رأي رقم - 12   .يتعلق بالتعديل الدستوري 2008نوفم
13- François Luchaire, Gérard Conac, op.cit., p.964. 

  .سابق الذكر01/08رأي رقم - 14
  .الرأي نفسھ - 15

   .يتعلق بتعديل الدستور  2002أفرل 03/ م د/رت د/01رأي رقم
  .99/02من القانون  98مادة -16

17- François Luchaire, Gérard Conac, op. cit., p.962. 
ر فرسا، تر - 18 س ديفرجيھ، دسات ب عباس ، مراجعة: مور ري، وزارة الثقافة والإرشاد : أحمد حس السيد ص

ندي، مرجع سبق ذكره، ص رة،  نقلا عن أحمد العزي النقش    .35.القومي، المطبعة النموذجية، القا
19 -  Marie Anne Cohendet, le président de la république, Dalloz, 2002, p.79. 

، مرجع سبق ذكره، ص - 20 ا    .236.يوسف ا
21- L’auteure pense que c’était un acte inconstitutionnel, et puisque il n’ya pas de délai pour 
convoquer les deux chambres, le président devait agir tout de suite. Pour plus de détails, voir : 
Marie Anne Cohendet, op.cit., p. 79, 80. 

جزائرة أن عدّ  - 22 سبق  التجربة ا ذه الكيفيةلم     .ل الدستور بموجب 
و ما أكّ  -23    :أنظر. 1998أكتوبر30:ده مجلس الدولة الفرس  قرار ساران لـو

Jean Pierre Camby,« le référendum et le droit », RDP, n 1, 2001 ,p.7. 
24 - Elizabeth Zoller, droit constitutionnel. Paris, PUF, e2, 1999, p.93. 
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26 - Francis Hamon, le référendum, étude comparative, LGDJ, Paris,1995, p.84. 
جزائر أنھ-10فقرة – 77ورد أيضا  المادة - 27 ة(يمكنھ  :"من دستور ا ور جم س ا ر الشعب  ) رئ ش س أن 

مية وطنية عن طرق الاستفتاء مية وطنية." كل قضية ذات أ ھ ومن الناحية أنّ  إلاّ . وح التعديل قضية ذات أ
مية الوطنية أمورا الإجرائية، ما دام المؤسس قد نص ع آليات إجراء التعديل فإنّ  ھ يقصد بالقضايا ذات الأ

ر التعديل عتقد أنّ . الدستوري غ جائز الاعتماد ع نص المادةلذا لا  لإجراء استفتاء لتعديل  77ھ من ا
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ن المحظورات الموضوعية المطلقة النص القائم  و  ر من ب عت راكي الذي كان  ر من الاختيار الاش من  195مادة –غ

   -1976دستور 
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30 -  François Luchaire, Gérard Conac, op.cit., p.959. 
، مرجع سبق ذكره، ص - 31 ا    .212.يوسف ا
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